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رســالة مؤرخــة ٩ أيلــول/ســــبتمبر ٢٠٠٢ موجهـــة إلى رئيـــس مجلـــس الأمـــن 
مـن رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن المنشـــأة عمــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشــأن 

  مكافحة الإرهاب 
 .(S/ أكتب إليكم بالإشارة إلى رسالتي المؤرخة ٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٢ (2002/631
لقد تلقت لجنة مكافحة الإرهاب التقرير التكميلي المرفق المقدم مــن لكسـمبرغ عمـلا 

بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 
وسأكون ممتنا لو تفضلتم بالعمل على تعميم هـذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـهما وثيقـة 

من وثائق مجلس الأمن. 
(توقيع) جيريمي غرينستوك 
رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا 
بقرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
بشأن مكافحة الإرهاب 
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[الأصل: بالفرنسية] 
 المرفق 

رسالة مؤرخة ٢١ آب/أغسطس ٢٠٠٢ موجهـة إلى رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن 
المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـأن مكافحـــة الإرهــاب مــن الممثــل 

 الدائم للكسمبرغ لدى الأمم المتحدة 
أتشـرف بـأن أشـير إلى رســـالتكم المؤرخــة ٢٨ أيــار/مــايو ٢٠٠٢ الــتي أحلتــم فيــها 
مجموعة من الأسئلة الموجهة من لجنة مكافحة الإرهـاب إلى سـلطات بلـدي لاسـتكمال تقريـر 

حكومة لكسمبرغ المقدم عملا بالفقرة ٦ من قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١). 
واسـتجابة لتلـك الرسـالة، أود أن أقـدم إليكـــم التقريــر التكميلــي لدوقيــة لكســمبرغ 
الكـبرى المـؤرخ ٢٠ آب/أغسـطس ٢٠٠٢ والمقـدم عمـلا بـالفقرة ٦ مـن قـــرار مجلــس الأمــن 

١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر الضميمة). 
(توقيع) هوبرت ورث 
السفير 
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الضميمة 
دوقية لكسمبرغ الكبرى: 

التقرير التكميلي المؤرخ ٢٠ آب/أغسطس ٢٠٠٢ المقدم عملا بالفقرة ٦ مـن 
  قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) 

الفقرة الفرعية ١ (أ): 
هـل لـدى لكسـمبرغ تشـريعات تنظـم عمـل الشـبكات المصرفيـة غـير الرسميـة؟ يرجــى  �

تقديم المبادئ الرئيسية لتلك التشريعات. 
ليس لدى لكسمبرغ تشريعات خاصة تتعلق بالشبكات المصرفية غير الرسمية. غـير أن 
سلطات لكسمبرغ المختصة تعتبر أن تلـك الشـبكات تسـري عليـها القوانـين المتعلقـة بالقطـاع 
المصرفي بحيث تخضع لجميع الالتزامات ونظـم المراقبـة المنصـوص عليـها في التشـريعات الخاصـة 

ذا القطاع. 
ـــات المســتفيضة ــذا الشــأن، يرجــى الرجــوع إلى  وللاطـلاع علـى مزيـد مـن المعلوم

التوضيحات المقدمة في النقطة الثالثة من الفقرة الفرعية ١ (أ) وفي الفقرة الفرعية ١ (ج). 
هل أدين أشخاص طبيعيون أو اعتباريون من أجل عدم التعاون مـع السـلطات خـلال  �
الإجراءات المتعلقة بأعمال يشتبه في أن لها علاقـة بغسـل الأمـوال؟ مـا هـي العقوبـات 

المحتملة التي يتم الحكم ا في مثل تلك القضايا؟ 
لم يـدن حـتى الآن أي شـخص طبيعـي أو اعتبـاري مـن أجـــل عــدم التعــاون في إطــار 

الإجراءات المتعلقة بأعمال يشتبه في أن لها صلة بغسل الأموال. 
وبموجـب قـانون لكسـمبرغ الوضعـي الحـــالي، يعــاقب علــى عــدم التعــاون أو رفــض 
التعاون بغرامة تتراوح ما بـين ٢٥٠ ١ و ٠٠٠ ١٢٥ يـورو. غـير أنـه عمـلا بـالمواد ١٣٥-١ 
إلى ١٣٥-٨ و ٥٠٦-١ من القانون الجنائي بصيغتها الواردة في مشروع قـانون ٢٩ نيسـان/ 
ــل  أبريـل ٢٠٠٢ المتعلـق بقمـع الإرهـاب وتمويلـه وبـالتصديق علـى الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تموي
الإرهاب التي فتـح بـاب توقيعـها في نيويـورك في ١٠ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٠، قـد يعـاقب 
علـى مثـل تلـك الأعمـال أيضـا بالسـجن لمـدة تحـدد وفـق الأحكـام المنصـوص عليـها في تلـــك 

المواد. 
هل يتعين على الأشخاص الطبيعيـين أو الاعتبـاريين عـدا المصـارف (المحـامون وموثقـو  �
العقـود علـى سـبيل المثـال) إخطـار سـلطات لكسـمبرغ بالمعـاملات المشـبوهة الـتي قــد 
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تكون لها صلة بأنشطة إرهابية؟ وإذا كان الأمر كذلـك، فمـا هـي العقوبـات المنطبقـة 
في حالة الأشخاص الذين لا يبلغون عن تلك المعاملات إما عمدا أو عن غير قصد؟ 

وفقا لقانون ١١ آب/أغسطس ١٩٩٨ الـذي ينـص علـى إدراج المنظمـات الإجراميـة 
ـــم في قــانون العقوبــات، فــإن جميــع العــاملين في القطــاع المــالي مثــل  وغسـل الأمـوال كجرائ
مؤسسات الائتمان والمستشارين في العمليات المالية والوسـطاء والمؤسسـات الوديعـة والموثقـين 
ومراجعي حسابات المؤسسات التجارية والخبراء في المحاسبة وشركات التـأمين والكازينوهـات 

ملزمون بالإبلاغ عن العمليات المشبوهة. 
وبموجـب قـانون لكسـمبرغ الوضعـي الحـــالي، يعــاقب علــى عــدم التعــاون أو رفــض 
التعاون بغرامة تتراوح ما بـين ٢٥٠ ١ و ٠٠٠ ١٢٥ يـورو. غـير أنـه عمـلا بـالمواد ١٣٥-١ 
إلى ١٣٥-٨ و ٥٠٦-١ من القانون الجنائي بصيغتها الواردة في مشروع قـانون ٢٩ نيسـان/ 
ــل  أبريـل ٢٠٠٢ المتعلـق بقمـع الإرهـاب وتمويلـه وبـالتصديق علـى الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تموي
الإرهاب التي فُتـح بـاب توقيعـها في نيويـورك في ١٠ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٠، قـد يعـاقب 
على مثل تلـك الأعمـال أيضـا بالسـجن لمـدة تتحـدد وفـق الأحكـام المنصـوص عليـها في تلـك 

المواد. 
 

الفقرة الفرعية ١ (ب): 
تلاحظ لجنة مكافحة الإرهاب أن لكسـمبرغ ماضيـة في الإجـراءات الـتي ينـص عليـها  �
دستورها لكي تصبح طرفا في الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهـاب، وهـي تسـتعد 
لتعديل تشريعاا لجعلها متوافقة مع تلك الاتفاقية. يرجى تبيان التقدم المحرز في وضــع 

القانون المقترح لتجريم تمويل الإرهاب. 
بموجب قرار الدوق الأكبر المؤرخ ٢٩ نيســان/أبريـل ٢٠٠٢، خـول لوزيـر العـدل أن 
يودع لدى مجلس نواب الدوقية مشروع القـانون المتعلقـة بقمـع الإرهـاب وتمويلـه وبـالتصديق 
على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب التي فُتح بـاب توقيعـها في نيويـورك في ١٠ كـانون 

الثاني/يناير ٢٠٠٠. 
وقـدم مشـروع القـانون هـذا إلى مجلـس الدولـة ليبـدي فيـه رأيـه، ومـن المتوقـع أن يتـــم 
ذلـك في شـهر تشـرين الثـاني/نوفمــبر ٢٠٠٢، وســتدرس اللجنــة المختصــة في مجلــس النــواب 

المشروع بعد ذلك. 
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الفقرة الفرعية ١ (ج): 
عدا التشريعات الأوروبية السارية المفعول بشكل مباشر فيما يتعلق بتجميــد الأمـوال،  �
هل لدى لكسمبرغ نصوص خاصة ا تمكنها مـن تجميـد أمـوال الأفـراد المتورطـين في 

أعمال إرهابية؟ 
ينبغي الإشارة أولا إلى أنه يجــوز، وفقـا لقواعـد الإجـراءات الجنائيـة في القـانون العـام، 
حجـز ومصـادرة الأشـياء والممتلكـات المسـتخدمة أو الـتي مـن المزمـع اسـتخدامها في ارتكـــاب 
جريمـة. ويمكـن تنفيـذ عمليـات الحجـز والمصـادرة إمـا علـى أسـاس طلـب للمسـاعدة القضائيـــة 
مقـدم مـن دولـة أخـرى أو عندمـا يتـم البـدء في إجـراءات داخـل لكسـمبرغ بطلـب مــن وزارة 

الشؤون العامة. 
وعدا نصوص الاتحاد الأوروبي السارية المفعول بشكل مباشـر، فـإن لكسـمبرغ لديـها 
ـــتي ســطرا التشــريعات الأوروبيــة.  نصـوص قانونيـة تمكنـها مـن تجميـد الأمـوال في الحـدود ال
ويتعلق الأمر علـى الخصـوص بقـرار الـدوق الأكـبر المـؤرخ ١٠ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٤٤ 
بشأن مراقبة تحويـل العمـلات وقـانون ٢١ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١ بشـأن منـح الـدوق 
الأكبر الصلاحية القانونية لضبط مجالات معينة. ويتـم تجديـد قـانون منـح الصلاحيـة هـذا كـل 

سنة. 
ومن جهة أخرى، مـن المنتظـر إعـادة النظـر في تشـريعات لكسـمبرغ المتعلقـة بتجميـد 
الأموال والموجودات بمجرد أن يتم اعتماد مشروع القـرار الإطـاري المتعلـق بتلـك التشـريعات 

داخل الاتحاد الأوروبي. 
ــا  ويضـاف إلى ذلـك أن الآليـة القانونيـة القائمـة في مجـال غسـل الأمـوال الـتي يخضـع له

جميع العاملين في القطاع المالي تنص على قواعد تماثل القواعد المتعلقة بتجميد الموجودات. 
وفي إطار تلك الأحكام، ووفقا للمادة ٤٠ من قانون ٥ نيســان/أبريـل ١٩٩٣ المتعلـق 
بالقطاع المالي، يتعين على مؤسسات الائتمـان والعـاملين الآخريـن في القطـاع المـالي التجـاوب 
والتعاون قدر الإمكان مع أي طلـب قـانوني توجهـه لهـم السـلطات المكلفـة بإنفـاذ القوانـين في 

إطار ممارستها لاختصاصاا. 
كمـا أن هـؤلاء الأشـخاص مطـالبون بالامتنـاع عـن تنفيـذ المعـاملات الـتي يعلمــون أو 
يشكون بأن لها صلة بغسل الأمـوال قبـل أن يبلغـوا عنـها المدعـي العـام الـذي يجـوز لـه إصـدار 
التعليمـات بعـدم تنفيذهـا. وفي حالـة الاشـتباه بـأن المعاملـة المعنيـة قـد تفضـي إلى عمليـة غســل 
للأموال ويتعذر الامتنـاع عـن تنفيذهـا أو أن مـن شـأن ذلـك الامتنـاع أن يحـول دون ملاحقـة 
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المستفيدين من عملية مشبوهة لغسل الأموال، يمكن للمؤسسات أو العـاملين الآخريـن المعنيـين 
تنفيذ المعاملة على أنه من واجبهم إبلاغ المدعي العام ا على الفور. 

ويضاف إلى ذلك أيضـا أن مؤسسـات الائتمـان والعـاملين الآخريـن في القطـاع المـالي 
ورؤساؤهم وعمالهم لا يجوز لهم إخبار الزبون المعني أو طـرف ثـالث بأنـه تم إبـلاغ معلومـات 

للسلطات أو أنه يتم إجراء تحقيق في غسل الأموال. 
وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب فإن القانون الوضعي الحالي للكسمبرغ يعتبر أن جريمـة 
غسل الأموال تشمل بشكل خـاص الجرائـم الرئيسـية المتمثلـة في تكويـن الجماعـات الإجراميـة 

والفساد والاتجار بالأسلحة. 
غـير أن مشـروع قـانون ٢٩ نيســـان/أبريــل ٢٠٠٢ المتعلــق بقمــع الإرهــاب وتمويلــه 
وبـالتصديق علـى الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهـــاب يــهدف إلى توســيع صريــح لنطــاق 
الواجبات المهنية فيما يتعلق بغسـل الأمـوال بحيـث تشـمل جميـع الجرائـم الإرهابيـة المحضـة الـتي 

سينص عليها هذا القانون. 
 

الفقرة الفرعية ١ (د): 
كيف يتيح نظام مراقبة المعاملات المالية التأكد من أن الأموال التي تتلقاهـا الجمعيـات  �

لا يجري تحويلها عن أهدافها المعلنة لصالح أنشطة إرهابية؟ 
بمقتضى قانون ٢١ نيسان/أبريل ١٩٢٨ المعـدل المتعلـق بالجمعيـات والمؤسسـات الـتي 
لا تستهدف الربح، يتعين الحصول على قرار الموافقة على تأسيس رابطة من دوقيـة لكسـمبرغ 
الكبرى. وفي هذا الصـدد، يجـري التحقـق مـن أن النظـام الأساسـي للرابطـة يسـتوفي متطلبـات 

قانون ٢١ نيسان/أبريل ١٩٢٨ المشار إليه آنفا. 
ويضاف إلى ذلك أيضا أنه لا بد من الحصول علـى الموافقـة حـين يتعلـق الأمـر بـات 
أو وصايا لفائدة المؤسسات يتجـاوز مبلغـها ٥٠٠ ١٢ يـورو، وأن المؤسسـات ينبغـي أن تبلـغ 

وزير العدل كل سنة بحساباا السنوية وميزانياا خلال الشهرين الأخيرين من السنة المالية. 
ـــة للجمعيــات والمؤسســات لا يجــوز تنفيذهــا إلا مــن  وبـالنظر إلى أن المعـاملات المالي
طـرف مؤسسـات مصرفيـة توجـد بطريقـة قانونيـــة في دوقيــة لكســمبرغ الكــبرى، فــإن تلــك 
المعـاملات تخضـع بالتـالي للنظـام ذاتـه الـذي يسـري علـى جميـع المعـاملات الماليـة الأخـرى الــتي 
تنجزهـا تلـك المؤسسـات المصرفيـة ولذلـك ينبغـي أن تحـترم تلـك المعـاملات مبـــادئ �اعــرف 

زبونك� والإبلاغ عن العمليات المشبوهة التي قد تكون لها صلة بغسل الأموال. 
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واستنادا إلى المادة ١٨ من قـانون ٢١ نيسـان/أبريـل ١٩٢٨ المشـار إليـه سـلفا، يمكـن 
كذلـك لـوزارة الشـؤون العامـة أن تطلـب حـل جمعيـة، لا سـيما إذا خصصـــت تلــك الجمعيــة 

مواردها لأغراض تخالف ما أنشئت من أجله أو تنافي القانون أو النظام العام. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (أ): 
لكـي يكـون شـراء أو بيـع الأسـلحة في لكسـمبرغ قانونيـا، هـل يلـزم امتـــلاك رخصــة  �
للقيام بذلك؟ وهل ثمـة أحكـام قانونيـة تمنـع الاتجـار بالأسـلحة أو التوسـط في شـرائها 

لصالح الإرهابيين أو منظمام؟ 
في دوقيــة لكســمبرغ الكــبرى، لا بــد لاقتنــاء أو اســتيراد أو نقــل أو حيــازة أو بيـــع 
الأسلحة النارية أو التنازل عنها من رخصة يصدرها وزير العدل وفقا لقانون ١٥ آذار/مـارس 
ـــانوني في  ١٩٨٣ المتعلـق بالأسـلحة والذخـائر. وهكـذا، فـإن تجـار الأسـلحة المقيمـين بشـكل ق
لكسمبرغ ملزمون بعدم بيع أو تسـليم الأسـلحة الناريـة للأفـراد مـا لم يكـن بحوزـم الرخـص 
المشـار إليـها. كمـا أن اسـتيراد وتصديـر الأسـلحة والذخـــائر يتطلبــان الحصــول علــى رخصــة 

خاصة تمنحها سلطات لكسمبرغ المختصة. 
وبالنظر إلى أن تجارة الأسلحة تتطلب الحصول على رخصـة لا يتـم إصدارهـا إلا بعـد 
التحقـق مـن سـوابق طالبيـها، وإلى أن المتـاجرة بالأســـلحة مــع أفــراد أو جمعيــات غــير حــائزة 
للرخص المطلوبة قانونا محظورة ويعاقب عليها جنائيا، فإن القانون الوضعي الحالي للكسـمبرغ 

لا يتضمن أية أحكام محددة تحظر المتاجرة بالأسلحة مع المنظمات الإرهابية. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (هـ): 
هل لمحاكم لكسمبرغ اختصاص البت في أعمال إجرامية من النوع التالي:  �

الأعمـال المرتكبـة خـارج لكسـمبرغ مـن طـرف شـخص مـن رعايـا لكســمبرغ أو  �
يقيم فيها عادة (سواء كان ذلك الشخص مقيما هناك في الوقت الراهن أم لا)؟ 

العمـل المرتكـب خـارج لكسـمبرغ مـن طـرف أجنـبي يوجـد في الوقـت الراهــن في  �
لكسمبرغ؟ 

ـــوز أن يلاحــق ويحــاكم في دوقيــة  وفقـا للمـادة ٥ مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة، يج
لكسـمبرغ الكـبرى أي شـخص مـن لكسـمبرغ تتـم إدانتـه خـارج أراضيـها مـــن أجــل جريمــة 

يعاقب عليها قانون لكسمبرغ. 
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وبمقتضـى المـادة ٧ مـن نفـس القـانون، يجـوز، في إطــار مكافحــة الإرهــاب، ملاحقــة 
ومحاكمـة أي أجنـبي يـدان خـارج إقليـم دوقيـة لكسـمبرغ الكـبرى مـن أجـل جريمـة ضـد أمـــن 
الدولة أو الأمن العام أو تزوير وثائق رسميـة أو القتـل أو إلحـاق أضـرار جسـدية متعمـدة بـأحد 
رعايا لكسمبرغ أو مواطني بلد حليف أو الاعتداء على حريتــه الفرديـة، وذلـك وفقـا لأحكـام 
قوانـين لكسـمبرغ إذا كـان موجـــودا في دوقيــة لكســمبرغ الكــبرى أو في الخــارج وحصلــت 

حكومة لكسمبرغ على الموافقة بتسليمه لها. 
وأخيرا، فإن مشروع قانون ٢٩ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ المتعلـق بقمـع الإرهـاب وتمويلـه 
ـــهدف إلى إدراج حكــم في قــانون  وبـالتصديق علـى الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهـاب ي
الإجـراءات الجنائيـة يمكـن بموجبـه ملاحقـة ومحاكمـة أي شـخص يـــدان في الخــارج مــن أجــل 
إحـدى الجرائـم الإرهابيـة الـتي سـيدرجها مشـــروع القــانون ذاتــه في القــانون الجنــائي لدوقيــة 

لكسمبرغ الكبرى حين يرد طلب بتسليم ذلك الشخص ولا يجري تسليمه. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (و): 
ما هو الأجل القانوني الذي تتم خلاله تلبية طلب للمسـاعدة القانونيـة في التحقيقـات  �
أو الإجـراءات الجنائيـة (الـتي تكـون لهـا علاقـة بتمويـل الأنشـطة الإرهابيـة أو دعمــها) 
وما هو الوقت اللازم من الناحية العملية للرد إيجابيا على طلب من ذلك القبيـل يقـدم 

للكسمبرغ؟ 
لا ينص قانون لكسمبرغ على أية أحكام خاصة تحدد أجلا ينبغي خلاله تنفيـذ طلـب 

المساعدة القانونية. 
ومـع ذلـك، وبمقتضـى المـادة ٧ مـن قـانون ٨ آب/أغســـطس ٢٠٠٠، تعــامل مســائل 
تبادل المساعدة القانونية بوصفها مسائل مستعجلة وذات أولوية وتخبر السـلطة المتلقيـة للطلـب 
السلطة الطالبة بحالة الإجراء وبأي تأخير. والآجال التي يتم خلالها تنفيذ تلك الطلبـات مختلفـة 
جدا وتتوقف على نطـاق ومـدى تعقيـد الواجبـات الـتي يتعـين إنجازهـا لتنفيـذ طلـب المسـاعدة 

القانونية. 
 

الفقرة الفرعية ٣ (ج): 
مـا هـي البلـدان الـتي أبرمـت معـها لكسـمبرغ اتفاقـات ثنائيـة لتسـليم ارمـين وتبــادل  �

المساعدة القانونية؟ 
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عـدا الصكـوك القانونيـة المتعـددة الأطـراف في مجـال تسـليم ارمـين وتبـادل المســاعدة 
القانونيـة الـتي وقعتـها دوقيـة لكسـمبرغ الكـبرى في إطـار المحـافل الدوليـــة، أبرمــت لكســمبرغ 

الاتفاقات الثنائية التالية: 
مع الولايات المتحدة الأمريكية، معاهدة لتسليم ارمين في ١ تشرين الأول/  - ١
أكتوبـر ١٩٩٦ ومعـاهدة لتبـــادل المســاعدة القانونيــة في المســائل الجنائيــة في 

١٣ آذار/مارس ١٩٩٧؛ 
مع أستراليا، معاهدة لتسليم ارمـين في ٢٣ نيسـان/أبريـل ١٩٨٧ ومعـاهدة  - ٢
لتبـادل المسـاعدة القانونيـة في المسـائل الجنائيـــة في ٢٤ تشــرين الأول/أكتوبــر 

 .١٩٨٨
 

الفقرة الفرعية ٣ (د): 
فيما يخص الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بالإرهاب ترجـو لجنـة مكافحـة  �

الإرهاب الحصول على معلومات م التقدم الذي أحرزته لكسمبرغ نحو: 
الانضمام للصكوك التي ليست بعد طرفا فيها؛  �

اعتمـاد تشـريعات واتخـاذ التدابـير الأخـرى اللازمـة لتنفيـذ الصكـوك الـتي هـي طـــرف  �
فيها. 

تعتزم لكسمبرغ الانضمام إلى اتفاقية منـع الجرائـم المرتكبـة ضـد الأشـخاص المتمتعـين 
بحمايـة دوليـة، بمـن فيـهم الموظفـــون الدبلوماســيون، والمعاقبــة عليــها (نيويــورك، ١٤ كــانون 

الأول/ديسمبر ١٩٧٣). 
وتم الشـروع في عمليـة اعتمـاد ثلاثـة صكـوك دوليـــة أخــرى. وهكــذا، وفيمــا يخــص 
البروتوكول المتعلق بقمع أعمـال العنـف غـير المشـروعة في المطـارات الـتي تخـدم الطـيران المـدني 
ـــدني  الـدولي، التكميلـي لاتفاقيـة قمـع الأعمـال غـير المشـروعة الموجهـة ضـد سـلامة الطـيران الم
(مونتريال، ٢٤ شــباط/فـبراير ١٩٨٨)، فـإن لكسـمبرغ وقعتـه في ١٨ أيـار/مـايو ١٩٨٩، وتم 
الحصول على رأي مجلس الدولة في ٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١ أمـا مشـروع القـانون فقـد 

جرى إيداعه في مجلس النواب في ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١. 
ـــابل (نيويــورك، ١٥ كــانون الأول/  الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع الهجمـات الإرهابيـة بالقن
ديسمبر ١٩٩٧)، وقعتها لكسمبرغ في ٦ شباط/فبراير ١٩٩٨ وقدمـت لـس الدولـة لإبـداء 

رأيه فيها. 
وأخــيرا، وقعــت لكســمبرغ الــبروتوكول المتعلــق بمكافحــة التــهريب غــير المشـــروع 
للمهاجرين عبر البر والجو والبحر المكمل لاتفاقية الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر 
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الوطنية (نيويورك، ١٥ تشرين الثــاني/نوفمـبر ٢٠٠٠) في ١٤ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠، 
والعمل جار على وضع مشروع القانون المتعلق بتجسيده في القانون الوطني. 
وتبحث سلطات لكسمبرغ إمكانية توقيع الاتفاقيات الثلاث التالية: 

ــــفها (مونتريـــال، ١ آذار/مـــارس  اتفاقيــة تميــيز المتفجــرات البلاســتيكية بغــرض كش �
١٩٩١)؛ 

اتفاقيـة قمـع الأعمـال غـير المشـروعة الموجهـة ضـــد ســلامة الملاحــة البحريــة (رومــا،  �
١٠ آذار/مارس ١٩٨٨)؛ 

البروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضـد سـلامة المنشـآت الثابتـة  �
الموجودة على الجرف القاري (روما، ١٠ آذار/مارس ١٩٨٨). 

ومن الجدير بالذكر أن مشـروع القـانون المتعلـق، ضمـن جملـة أمـور، بـالتصديق علـى 
الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهـاب (نيويـورك، ٩ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٩) جـــرى 

إيداعه في مجلس النواب في ٢٩ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ (انظر الفقرة الفرعية ١ (ب) أعلاه). 
 

الفقرة الفرعية ٣ (هـ): 
هل تعد الجرائم التي تستهدفها الاتفاقيات والبروتوكولات المتعلقة بمكافحـة الإرهـاب  �
من بين الجرائم التي يمكن أن يـترتب عليـها تسـليم ارمـين في المعـاهدات الثنائيـة الـتي 

أبرمتها لكسمبرغ؟ 
وفقا للفقرة الأولى من المادة ٣ مــن قـانون ٢٠ حزيـران/يونيـه ٢٠٠١ المتعلـق بتسـليم 
ارمين، فإن جميع الأعمال التي يعاقب عليها قانون لكسمبرغ وقانون الدولـة الطالبـة بـالحبس 

لمدة أدناها سنة أو بعقوبة أشد يترتب عليها التسليم بصفة عامة. 
ــانوني  ولا تمـس هـذه القـاعدة العامـة بالأحكـام الخاصـة الـتي يحتمـل أن تـرد في صـك ق
دولي وتنـص علـى عقوبـة تقـل عـن سـنة كمـا هـو شـأن المـادة ٢ مـن معـاهدة تسـليم ارمــين 
وتبادل المساعدة القانونية في المسـائل الجنائيـة المبرمـة بـين بلجيكـا وهولنـدا ودوقيـة لكسـمبرغ 

الكبرى والتي تنص على عقوبة مدا ستة أشهر. 
وبالنظر إلى أن جميع الجرائم التي تستهدفها الحملة ضد الإرهاب تصدر فيها عقوبـات 
أشد، فإن الجرائم التي تنص عليها الاتفاقيات والبروتوكولات المتعلقة بمكافحة الإرهاب يمكـن 

أن يترتب عليها التسليم. 
 


